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  :خصمل

   العلاقة بین الاشهار والنصوص طبیعة الجزائريفي التشریعیعالج موضوع الاشهار والمنافسة 

نظرا ،المختلفةالمواد والمنتوجاتأسعاربللإشهار من حیث الآلیات القانونیة الكفیلة للاستغلال الأمثل التشریعیة،

بعضیلجأ إلیهاالتيغیر المشروعة أو الاحتیالیة والمزاحمة الدعایة، الترویجقد یرافق الأمر من أسالیب لما

قد تؤثر على حریة الاختیار الاشهاریة، والتيالدعائم ر مختلفعبالاقتصادیین وحتى المعلنینالتجار والأعوان

هذه اهتمام الباحثة من خلالفقد انصبّ لهذا. في الأسواق المحلیّةوالمنتوجات المعروضةللسلع المستهلكلدى 

في ظل المنافسةالأسعاربللإشهارالقانونیة المنظمة الجزائري بالضوابطاسة على تحدید مدى اهتمام المشرع الدر 

عملیةإلىمستهلكبالالمؤدیة الطرقبشتّىوالإقناع والإغراءأسالیب الاستمالةالتي ترتكز على المتنامیة،الحرّة

إلى مستوى بعدیة تنظیم النشاط الاشهاري لم ترقعملأنّ أسفرت الدراسة عن نتائج جوهریة أهمها وقد.الشراء

فإنّ سنّ هذا الأساسبالتطبیق، علىة لمكلفامحفوظة في أدراج الهیئات داخلیةعلى قواعدبل اقتصرتالتشریع،

  .قوانین مع مراقبة عدم خرقهاوالعملیة للالفعلیة الممارسة یقتضيوالتجاري،قوانین الإشهار بنوعیه القانوني 

.، العون الاقتصاديالمستهلك، التشریع الجزائري، المنافسة، الإشهار: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This topic, Advertising and Competition to the Algerian Law Rules, is about the nature 
of the relationship between the Advert and legislative texts, regarding many angel stones : juridi-
cal mechanisms to reach a honest avdertising exploitation with fair prices of different products ,
previously expected propagandist actions, unfair competition, to be taken by traders,economic 
agents and even advertisers in an open local through different tools of  advertising ,preserve cos-
tumers free choice in a free market.

The searcher has, therefore, focused on legal regulations in the Algerian Trade Law con-
cerning the various aspects and content of advertising and fair competition within a developing 
competitive local market, Her study ‘s findings are mainly resumed to a failure in establishing an 
expected highly advanced market regulaion.

Key words:  Advertising, Competition, Law, Costumer, Economic agent.
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  مقدمة

، بحاث والدراسات التي تناولت أثر الاشهار لدى الجمهور المستهلك من حیث الشكلتعدّدت الأ

1الاجتماعیةصة للقیم الفكریة والبنیات وأثر الصور الایحائیة المشخّ اللفظي، الاستخداماتالمضمون 

في ظل واقع ،تدفّقا إشهاریا غیر معهودعلام المرئیة والمسموعة والمكتوبةشهدت وسائل الاحیث

لما یتمیّز به من خصائص وتقنیات جعلت منه وسیط الصدارة التجاري مع تربّع التلفزیون الاستثمار

  .ومؤثرة في المستهلكینللمعلنینابةجذّ جماهیري ووسیلة 

والتي تعكس طبیعة المكانة التي الإشهارة والجمالیة التي یمتاز بها ونظرا لهذه الخصائص الفنیّ 

البعض الإعلامي وما صاحبه من دخول الجزائر لاقتصاد السوق، فإنّ فتاحالانمع بها، خاصةیحظى 

ىمنتجین وموزعین وبائعین بالجملة والتجزئة وحت(الأطراف المشاركة في المعاملات التجاریة من من

إلى استخدام الحیلة والمناورة في الإشهار عن أسعار السلع والمنتوجات عمد )الاقتصادیینالأعوان 

  .المشروعةضمانا للسیر التنافسي للسوق الحرّة ومن ثمّ تثبیتا للمنافسة غیر المتباینة،والخدمات

من المخالفات التجاریة الناتجة والأعوان الاقتصادیینلمصالح المادیة للمستهلكین اقصد حمایة و 

رزنامة قانونیة سنّ الجزائري ارتأىاریة، فإنّ المشرّععن عدم احترام قواعد الشفافیة في الممارسات التج

نزاهة ال، ومنع الممارسات التي تخلّ بالإشهار والمنافسة ضبط وتنظیم وسلسلة من التعدیلات من أجل 

وإرساء سیاسة الضبط وترشید الاستخدام في مجال الإشهار عن والشفافیة أثناء المعاملات التجاریة،

،حیث لمطبّقة على الممارسات التجاریةالمحدّد للقواعد ا04/02وهو ما نصّ علیه قانون الأسعار ، 

یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات : " نصّت المادة الأولى على 

  2"، وبین هؤلاء والمستهلكین وكذا حمایة المستهلك و إعلامه الاقتصادیینالتجاریة بین الأعوان 

حتى والمنافسة،القانونیة التي تنظّم الإشهار صوص هكذا أضحى من الضروري البحث في النّ 

الشفافیة سیاق التأسیس لإشهار یعكس في فحواه قواعدالمشرّع الجزائري فيیتسنّى لنا معرفة مدى اجتهاد

  .لسلع والخدمات المعروضة للمستهلكاوالنزاهة في الإشهار عن 

  :إشكالیة الدراسة

إنّه یستفید للمستهلكین،الموجّهة منه سندا أساسیا للرسائل الاشهار بممیّزات خاصة، جعلتیتمیز        

تمیل إلى تصدیق المرئیات أكثر من اللّفظیات، فالصورة شفافة تعبّر أنّ الناس": تقولالمسلّمة التي من

  3"°/75ةبنسبالذاكرة عن نفسها وتؤثر في

العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین في توطیدبأنّ بعض الاشهار یقوم بدور إیجابي التسلیم ومع        

تيوالحیویة الأنّ الاشهار یركز على الحركة"هناك ظاهرة مثیرة في الدول النامیة وهي ، فإنّ والمستهلكین

، محدّدةاستهلاكیة المختلفة، ترسیخا لأنماط والخدماتالسلعیضمن تسویق بحیث،التاجرایختصّ به

marieتسمیه ما وهو Owens Thomsen)( 4"المغناطیسيبحالة من التنویم  
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وحیث أنّ الاشهار عن الأسعار یساهم إلى حدّ كبیر في عملیة التفاعل الاجتماعي وفي ازدیاد 

والمنتوجات نشر المعارف والمعلومات عن السلعخلالوالمستهلكین، منالثقة بین الأعوان الاقتصادیین 

هذه فإنّ الباحثة تحاول من خلال والشراء،ع یالب)محلّ (قطةفي درجة الوفاء لنأحیانایزیدبلوالخدمات،

اهتمام المشرّع الجزائري بالقواعدالدراسة إماطة اللّثام عن مضمون النصوص التشریعیة من حیث مدى 

  .الأساسیة التي تكفل النزاهة في الإشهار والإعلام عن الأسعار في السوق الجزائریةوالمبادئ

أنّ الباحثة ستسعى ومن خلال محاولة محتشمة أن به في هذا المقام، هووممّا یستلزم التنویه 

في الجزء المخصّص للتحلیل من أجل والقانون،تضفي بصمتها من حیث الدمج بین مجال الاعلام 

كما جاءت في مختلف ،یلیة لمكوّنات الرسالة الاشهاریةإخضاع بعضا من المواد القانونیة لعملیة قراءة تأو 

ا الذي یضعهالأمر. الكیفي، وذلك من خلال تطبیق تحلیل المضمون التي ستتطرق إلیها لاحقاالقوانین 

  :مام السؤال الجوهري الآتيأ

  ؟والمنافسة في الجزائرشهارلإلوالتشریعیة المنظّمة القانونیةماهي الأطر- 

  :على النحو الآتيولإثراء الإشكالیة، فإنّ الباحثة عزّزتها بجملة من التساؤلات الفرعیة طرحتها

  :تساؤلات الدراسة

  المضامین التي یقدمها؟هل عالج المشرع الجزائري مسألة الاشهار من مبدأ معرفته بمحتوى - 

  ؟ماهي أهم الجزئیات التي ركز علیها المشرع الجزائري في مسألة الاشهار- 

  :أهداف الدراسة

وني المنظّم للإشهار في الجزائر هذه الدراسة من خلال تطبیق تحلیل مضمون السیاق القانتسعى 

  :إلى تحقیق ما یلي

الاجتماعي،لنسیج اأخذا بعین الاعتبارالأسعار، شهاربتنظیم إالجزائريالمشرّعمدى اهتمام- 

  .والثقافيالاقتصادي 

الاقتصادیة بضرورة مراعاة النواحي الأسعار،ة إشهارمدى وعي وإحساس المشرفین على عملی- 

  .نصوص علیها في فحوى القوانینالموالاجتماعیة 

    :أهمیة الدراسة

علیه القوانین التنظیمیة، هي المشرّع الجزائري ضمن ما تنصّ توخّاهاكانت الغایة المثلى التي یإذا 

أولمنتوجاتاسواء أكان زبونا مستهلكا لتلك الشرائح الاجتماعیةمختلف الوظیفة التواصلیة معتحقیق

، وذلك عبر دعائم إشهاریة متباینة، تأخذ حیّزا زمنیا ضمن أو عونا اقتصادیالةعا بالتجزئة أو بالجمئبا

البحث عن العلاقة التي تربط بین الاشهارأهمیة هذه الدراسة تكمن في مختلفة، فإنّ وسائل إعلام 

  .حظى بها في كنف النصوص التشریعیةبغیة معرفة المكانة التي تالقانوني،السیاق والمنافسة في 
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  :الدراسة وأدواتهامنهج

أسالیب منهجیة فرضتها أهمیة الدراسة والهدف تتمثل المنهجیة المتبّعة في هذه الدراسة في استخدام

ضرورة اختیار یستدعي ، ممّاوالمنافسةالاشهار موضوع تحلیل ثمّ ومناقشة العام لها، كما فرضتها معالجة 

  :وهيطریقة البحث وأدواتها المناسبة التي تثرها المشكلة 

یمثل الإعلامیة، والذيیعتبر من أبرز الأسالیب المنهجیة في مجال الدراسات "المسح الذي أسلوب- 

  5"البحثجهدا علمیا منظمّا للحصول على بیانات ومعلومات حول الظاهرة أو مجموعة من الظواهر موضوع 

عناصرها التراتبیة بغیة الإشكالیة وتفكیكها إلى یستفاد من هذا الأسلوب المنهجي في دراسةكما

  .سبق وأن أشارت الباحثة إلى ذلك آنفامفیدة، كماالتوصّل إلى دلالات 

حیث" ، 6)المحتوى(وانطلاقا من ذلك، لجأت الباحثة إلى الاستعانة بأسلوب تحلیل المضمون 

تصال، كماالافي مصدر الاتصال ومحتواه ومستقبله ووسیلة الرئیسیة، المتمثلةیرتبط بعناصر الاتصال 

باستنتاجات كمیة تساعد على القیام والمعنویة، والخروجنّاء معتمدا على الشواهد المادیة بیستخدم النقد ال

  7"نتائجبالتحلیل للتوصّل إلى 

الباحث، شریطةالرئیسیة طبقا للتصنیفات الموضوعیة التي حدّدها على تساؤلات البحثوقصد الإجابة

  8"موضوعیةصفة منتظمة ووفق أسس ومعاییر أن تتمّ عملیة التحلیل ب

قامت الباحثة بتحلیل مضمون المواد القانونیة التي تناولت المستعملة، فقدوبالنسبة للأدوات 

ثمّ التمحیص والتحلیل الملاحظة أداة استخدام بالدراسة،إلى تساؤلات ، استناداوالمنافسةالاشهار

  .لاستخلاص النتائج

  :ة في القانون الجزائرير والمنافسالاشها-1

أصبح ،دول أوروبا وأمریكاالعدید من المتداولة فيالاشهار بمفهومه السائد في الدراسات والبحوث إنّ 

الأساس في نجاح أيّ نشاط تجاري لأيّ مؤسسة كانت إذاعیة أو تلفزیونیة أو حتى رجل أعمال أو عون 

حیث منالجزائري،المجتمعب ترسیخها في تي یتوجّ اقتصادي، غیر أنّه لایزال جدیدا في أهم المبادئ ال

  :المعیش وفق المقولة التالیةما هو منصوص علیه في القانون والواقع بینإلزامیة تحقیق التوازن المنطقي 

ومن الأهمیة إلى الحتمیة وعدم إلى جعله مهمّا،أو لاحقا، ثمّ من عدم الجدوى إلى اعتباره مكمّلا "

  9"نه في كل میادین النشاط التجارعإمكانیة الاستغناء 

مع ظهور القطاع العام والخاص، خاصة ونظرا إلى أنّ الاشهار ارتقى لیصبح سوقا یستثمر فیها 

واقتصاد السوق الذي صاحبه انفتاح إعلامي هائل وجملة من الحملات الاشهاریة التي المجتمع الصناعي 

أنّ الاشهار یعمل على تسویق السلع فتحت السوق على مصراعیها، فلا سوق بلا إشهار، ذلك
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المشروعة، وبذلك فهو یشكل أداة للاتصال بین المؤسسة من عوامل المنافسة عاملوالمنتوجات، كما یعدّ 

  .العون الاقتصادي والمستهلكبالاتصال،القائمالمنتجة،الاقتصادیة

حمایة للمستهلك مهتقنینه وتنظیوشدّد في أحكامه على ضرورة لهذا رأى المشرّع الجزائري

اق إلى توضیح الفرق بین الاشهار القانوني والاشهار یوالمؤسسة المنتجة، وهذا ما یؤهلنا في هذا الس

  .التجاري في ظل المنافسة النزیهة

  :الاشهار القانوني والمنافسة النزیهة- 1.1

هما یتمثل في الجبر كان الفرق بینالتجاري، وإنوالاشهار 10القانونيخلط وارد بین الاشهار هناك 

والشراء، فيأنّ القواعد القانونیة تلزم المالك باحترام إجراءات قانونیة في عملیة البیع والاختیار، حیث

حین أنّ الاشهار التجاري یكون اختیاریا في إحساس العون الاقتصادي بالقیام به وإن كانت المعاملات 

هدفها الترویج لسلع ومنتوجات بغیةیه من منافسة حادّة فإجباري، لماالاقتصادیة والتجاریة تجعله شبه 

  11.السریعربح ال

إنّ الاشهار المقنّن لم یعد الیوم كما كان في السابق، حیث لا ینتابه أي غموض أو ضبابیة على 

ومنها الحقّ في الاعلام الأساسیة،مستوى الإجراءات الواجب تطبیقها من أجل حمایة حقوق المستهلك 

حق ترجمة القانون، أیضاالأسعار المعلن عنها حسبما حدّدها بشأنلنزیه بعیدا عن أيّ مغالطة الصادق ا

  .البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة للواقع المعیش ولیس واقع الشاشة

ما علیهمنصوص الشهارم والاالحق في الإعلاوهنا تحضر المقولة التالیة دعما واستشهادا على 

  .ى مبدأ السریّة من جهة أخرىوعلجهة، القانون من في

السریّة وبعیدا بعدا یجعل من إجباریة بمبدأنّه ولزمن طویل، كان مجال الأعمال مرتبطا ذلك أ"

رجل الأعمال كان یرى بأنّ كل ما یتعلق بأعماله من قبیل التجارة، لأنّ الاشهار القانوني لا یتماشى مع 

مبدأ الفردیة، فإنّ بالنسبة للمؤسسات ذلك، أمّابشأن ملزما بتقدیم توضیحاتبه، ولیسالحیاة الخاصة 

على مالكها حكرامعرفة الأرباح التي حقّقتها الشركة والتي تبقى بالسریّة یبقى قائما عندما لا یسمح للعمال 

  12"لحین ظهور الهیئات النقابیة الممثّلة للعمال والتي جعلت من ذلك حقّا لهم

معرفة ما یتعلق في أنّ الشركاء لهم الحق نسبیّا، ذلكیبقى لسریّة مبدأ اللشركات، فإنّ وبالنسبة 

وحتى مدیني للشركاء، بلإعلام المدیر یكفيخطر، فلاأنّ حصصهم المالیة تكون في بمشاریعهم، حیث

  13"يّ علاقة متى قامت الشركة بطرح أسهمها للتداولودائنیها، وكذا الجمهور الذي تربطه بها أالشركة 

لا والاشهار حتىلا یجب تجاوز الحدود بین الاعلام اق هو أنّهن التنویه به في هذا السیما یمك

المشروعة، لا یستخدمها المنافسون في أغراض قد تمسّ بالمنافسة الأعمال وحتىیتمّ المساس بسریّة 

  .شهار القانوني یتأرجح بین الاعلام والسریّةالافإنّ هكذا
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ار الأسعار في الأسواق المحلیّة الجزائریة، التي ینبغي تنظیمها وفقا إشهتنعكس هذه المقولة حقاّ على

أو لما أدرجه المشرّع الجزائري من مواد قانونیة، حمایة للمستهلك من أيّ مغالطة قد تلحق به ضرارا مادیا 

معرفة ضيیقتبالغة، ممّاأهمیة 14والمنافسةدراسة الاشهارالقانونيتكتسي من ذلك، وانطلاقا ، معنویا

  :وتحلیلجة لتتوخّى الباحثة قراءة ومعاالتجاري، حیثالقانوني في المجال بالإشهارالقوانین المتعلقة 

  إشهار الأسعار:أولا

قسّم إشهار الأسعار حسب الطائفة التي للأسعار، إذلقد نظّم المشرّع الجزائري الاشهار القانوني 

كذلك إشهار الأسعار 15)الزبون(المستهلكالموجّه لفائدة ر الأسعارإشهانصّ علىلفائدتها، حیثیوجه 

  16الاقتصادیینفیما یخصّ الأعوان 

  :علیه یتضمن الاشهار القانوني للأسعار ما یليو 

  :الأسعارإشهار كیفیة تحقیق - ) أ

لتزام یعدّ إشهار الأسعار التزام قانوني، یقع على عاتق المنتج أو البائع بالجملة أو بالتجزئة، وهو ا

إشهار الأسعار هو إعلام فهدف. الشخصيأو للاستهلاك مقرّر لصالح المشتري، سواء لإعادة البیع

تتضمّنه هذه الشروط من كیفیات الدفع والتخفیضات البیع، بماالزبون بأسعار المنتوج وكذا شروط 

ه الزبون مقابل شراء إلى ضرورة أن یوافق السعر المعلن عنه المبلغ الذي یدفعوالمرتجعات، بالإضافة

  .عنهالمعلن في السعریجب على البائع أن یطالب بمبلغ یفوق ما هومقرّر الخدمة، فلاالمنتوج أوتأدیة 

التجاریة، باعتبارأنّ الاعلام شرط أساسي في الممارسات السیاق، مایمكن أن نشیر إلیه في هذا 

الذي الاحتیالفة ما إذا كان ضحیّة المغالطة أو المشتري لا یمكنه معر سریّة، فإنّ ن الأسعار إذا كانت أ

  .إضافیة زائفةیلجأ إلیه بعض البائعین بغیة تحقیق أرباح 

المطروحة في المقدمة، التساؤلات من عنصر فإنّ الباحثة تحاول الإجابة عن المقام،هذا وفي 

  .هار الأسعارلتشریعیة المنظمة لإشالنصوص ابشأن الممارسة التجاریة ومدى مواءمتها لواقع 

فإنّنا نشهد اختلال ،والطلبقع المعیش في الأسواق الجزائریة حیث یلتقي العرضافانطلاقا من الو 

وما یعلن عنها من أسعار تتنافى تماما مع الأسعار الحقیقیة ،من سلعما یعرضالتوازن الوارد بین 

جل مغالطة م الطرق الملتویة من أإلى استخدابها،حیث یلجأ البعض من التجارالمستهلك الواجب إعلام 

للمنتوجاتوالاشهار غیر الصادق الزبون ثم تحریضه على الشراء المفروض من خلال استعمال الدعایة 

بین أسعار المنتوجات من نلاحظهوأهم دلیل على ذلك هو الاختلاف نفسه الذي والسلع المعروضة ،

دون أن یتساءل المنتوج إلى اقتناء بالمستهلك ي یؤدممّا،وفي نفس السوقنفس الصنف ومن نفس الفئة 

  .عن هذه الفروقات والخروقات الواضحة حتى لا یحرج البائع

البلاد، بمعنىالتي آلت إلیها الأسواق الجزائریة وفي كل أرجاء الوضعیة المزریةولعلّ مردّ هذه 

فائدة ت المتباینة التي توضع لعدم مواكبة وملاءمة ومواءمة الأسعار لمختلف المنتوجات والسلع والخدما
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محاسبة مرتكبي ون من أجلتدخّل؟ وكیف؟ یبالشأن القانوني متىعدم حرص المعنیینالمستهلك، هي

لوجود ثغرات في المواد القانونیة التي تنصّ نظرا و جهة،من العامالتي تخلّ بالصالح مثل هذه المخالفات

  .من جهة أخرىشهار الأسعارإىعل

ل عن مدى تدخل المشرع الجزائري ومن خلال قوانین تعمل على تنظیم العلاقة بین وهنا نتساء

من الأسعاربفي مجال الإشهار عوان الاقتصادیین أنفسهملاقتصادیین والمستهلكین، وبین الأالأعوان ا

اجب أورد التزامات أساسیة من الو معاملات التجاریة، ولذلك فإنّهأجل تأمین الشفافیة والنزاهة في ال

  : الامتثال لها وتتمثل في الآتي

  :طرق إشهار الأسعار-) ب

  :وهي على النحو الآتيإشهار الأسعار حسب اختلاف أطراف العلاقة التجاریة تختلف طرق 

  :الموجه للمستهلكإشهار الأسعار طرق*

یتسنّى للعون الاقتصادي الإفصاح السوق، حیثیعتبر إشهار الأسعار شرط من شروط شفافیة 

یجب للسلعة، إذالسعر الحقیقي للمنتوج، حمایة للمستهلك من الغموض الذي یخصّ القیمة الحقیقیة عن

ما لم تكن الأسعار لا یستطیع الاختیارعنه، فالمستهلكأن یكون السعر مطابقا تماما للسعر المعلن 

  .ظهر الفرق في جودة المنتوجظاهرة مثلما ی

ویتعلق بإشهار الأسعار تنفیذا 1976أفریل 21رار المؤرخ في ویرجع شرط الاشهار بالأسعار إلى الق

الأسعارالمتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم 1975أفریل 29المؤرخ في 74/37لأمر رقم 
ثمّ ظهر مرسوم 18بالأسعارالمتعلق 1989جویلیة 5المؤرخ في 89/12ألغي هذا الأمر بقانون حیث17

وجاء 19المتعلق بطریقة تحدید قواعد إشهار الأسعار 1990مارس 13المؤرخ في 90/87تنفیذي رقم 

المتعلق 89/12المتعلق بالأسعار، بعد ذلك  ألغي قانون 1990مارس 20تطبیقا له القرار المؤرخ في 

والمادة 55لاسیما المادة 20المتعلق بالمنافسة1995جانفي25المؤرخ في 95/06بالأسعار بأمر رقم 

ل من الباب الرابع إلى شفافیة الممارسات التجاریة من حیث تطرق المشرع الجزائري في الفصل الأوّ 57

خلال إشهار الأسعار الموجّه لفائدة الزبون أو المستهلك من خلال وضع علامات أو ملصقات للإعلام 

  .بأسعار البیع

  نلاحظ عدم تطبیقها في أرض الواقعوإذا ارتأینا أن نستقرأ مضمون هذه النصوص القانونیة، فإنّنا 

السعر عدم إدراج في الأعوان الاقتصادیون وفي معظم الحالات منذ الفترات الأولى لصدورها، حیث یتعمّد

  ..كحقّ تضمّنته روح القوانینبهأو المستهلكإعلام الزبون للمنتوج الذي ینبغيالحقیقي 

في عدم الجزائریة، یتمثلحلیة في الأسواق التجارة الممام مشكل عویص ینتاب نحن وبذلك أإذن 

بالنسبة إحراجاإضافیة وهذا ما یسبّب بصفة عامة، بغیة الحصول على أرباحالإفصاح عن سعر المنتوج
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ثمّ نكون بالمنتوجات، ومنالذي یجد نفسه مجبرا على أن یسأل عن الأسعار الخاصة أو المستهلك للزبون 

في السوق من یضطرّ الزبون إلى القیام بدورة كاملة والبائع، حیثهلك أمام وضعیة عدم الثقة بین المست

  .علامات تحدّد سعر المنتوجاتأ إلیها بعض التجار الذین یضعونالأسعار الحقیقیة التي یلجأجل معرفة 

المحدّد للقواعد المطبّقة على 2004جوان 23المؤرخ في 04/02ظهر قانون 2004وفي عام 

  201022أوت 15المؤرخ في 10/06المعدّل والمتمّم بقانون 21یة الممارسات التجار 

نّ المادة الرابعة الذكر، فنجد مثلا بأنفة مواد القانونیة الآوإذا تفحّصنا فحوى ما تدّل علیه مضامین ال

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع : " علىتنصّ 04/02من قانون رقم )4(

  23"ت وشروط البیعوالخدما

یجب ان یكون : "المحدّد للقواعد على04/02من قانون رقم ) 5(نصّت المادة الخامسة كذلك 

إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة 

  24"ءة یجب أن تبیّن الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقرو . وسیلة أخرى مناسبة

بأنّ إعلام الزبون أو المستهلك بسعر )5(الخامسة والمادة ) 4(الرابعة المادة سیاقإنّنا نفهم من 

إذ أنّ الأسعار تسمح بالمفاضلة بین المنتوجات والخدمات وضروري،السلعة أو الخدمة لأمر واجب 

المستهلك وتوجیهه إلى الاختیار فإرشادلشراء، لذلكاقراریتبنّى المستهلك وعلى أساسها للبیع؛ المعروضة 

  .الصحیح یعكس مدى احترام العون الاقتصادي للقانون

أن توافق الأسعار أو : " على04/02من قانون ) 6(نصّت المادة السادسة یاق،وفي نفس الس

  25"التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة

للقانون عدمویعتبر مخالفةالبائع،ة أمر واجب على إدراج السعر الحقیقي للسلعبأنّ یتّضح،ا هكذ

الإفصاح عن السعر من طرف بعض التجار أو مساحات أخرى أو حتى بعض الإعلانات التجاریة عبر 

  .مواقع الأنترنیت والوسائل السمعیة البصریة التي یتمّ إرسالها عن طریق البرید

فئة وخاصة إشهار الأسعار الموجّه إلىالاشهار،المهم جدّا من لهذا العنصرالباحثةتناولإنّ 

یعي البائعون والأعوان هل: بفي التساؤل المتعلّقلج شقّا أساسیا طرحتهعایجعلها تالمستهلك،

  والمنتوجات؟الاقتصادیون بضرورة الامتثال للقوانین في عملیة العرض للسلع 

إلى كل من یلجأ الأسعار ومعاقبةومراقبة تطبیقبالمراقبة،حضر دور المعنیین وفي هذا المنوال ی

أنّ القانون ینصّ في فحوان على به، طالماستهلك من أيّ ضرر قد یلحق لموالنّصب، حمایة لالاحتیال 

خاصةالاقتصادیین، من قبل الأعوان ترسیخهاالمطلوب الاقتصادیةالقانونیة و لمعرفة المفیدة بالنواحي ا

أشرنا إلى ذلك سابقا في العنصر الأول من للمستهلكین، كماما تعلق بوضع أسعار واضحة ومقروءة 

  .التساؤلات المطروحة في المقدمة
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المستهلك، حیثشهار الكمیة الواجب معرفتها من قبل یرتبط إشهار الأسعار بإعلى ذلك، علاوة 

عاتق البائع وزن المنتوجات المعروضة أمام لىع: "إلىدائما95/06من أمر رقم )55(المادة تشیر 

وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الكمیة المقابلة موزونة، فیجبأو كانت مغلّفة المشتري، وإذا

  .بین البائع والزبونوحسن سیر العلاقاتالتجاریة ات جل شفافیة الممارسوهذا من أ26عنهللسعر المعلن

أن یصرّح عنها في غلاف تماشى تلقائیا مع طبیعة الكمیة التي یجبالقانوني یفإشهار الأسعار

لأعوان للمنتجین واتجدر الإشارة إلى مغالطة أخرى في مجال الممارسة التجاریة السلعة، وهناو المنتوج أ

لما هو في الغلاف ل عدم موافقة الكمیة الحقیقیة لطة من خلاامرة أخرى للمغیلجؤونالاقتصادین الذین 

  .ة المنتوجد في عبوّ موجو 

ما تعلق العملیة، سواءلكل طرف نصیب في بناء على الملاحظة المیدانیة أنّ استنباطه ننا كیمما

في عملیات إلى عدم التوازن الواجببالمنتج، مما یؤديلعون الاقتصادي أوحتى ما اتصل ع أو ائبالبا

ومتابعة ومطاردة كل أعمال الغشّ حفاظا مهمة السلطات المختصّة في مجال مراقبةالبیع والشراء، وهي

  .انینو على مصلحة المستهلك واحتراما لروح الق

من )55(نّه إذا كان إشهار الأسعار إجباریا، كما نصّت علیه المادة وتبعا لما ورد آنفا، نشیر إلى أ

  :، فإنّ هناك حتما جزاء یترتّب عن مخالفته، وهذا ما سنوضّحه في الآتي95/06مر رقم أ

  :الأسعارإشهارجزاء الاخلال ب- ) ج

)61(المادة الأسعار، حیث نصّتلقد حدّد المشرع الجزائري الجزاء المترتّب عن الاخلال بإشهار 

لف خمسمائة أإلى) دج5000(آلاف دینارمالیة من خمسبغرامةویعاقب علیها :"على95/06من أمر 

  27")دج500.000(دینار

ة في فحواها هو إلزامیة موافقة السعر المعلن عنه للثمن الذي یدفعه لعلّ ما تشیر إلیه هذه الماد

كما المسؤولیةحالة استحالة ذلك نظرا لعدم وعي البائع به أو هروبا من لا محال، وفيالزبون للبائع

معاقبة له على مخالفته البائعفرض عقوبة مماثلة لنوع الجنحة المرتكبة من قبل القانون، فیتسنىحدّده 

  .للقانونمتثالللا

عنصر آخر وفي نفس السیاق والمتعلق بعدم تبیان أسعار المنتوجات من خلال علامات توضع 

وزن المنتوج فيحتى عندما یتوانى البائعأوآنفا) 55(في كنف السلعة، كما نصّت علیه المادة 

لیة القوانین في مجال لما تنصّ ع، طبقافرض عقوبة صارمة وردعیّة حتى یمتثل البائعللمستهلك، فیجب

  .يّ غموض أو ضبابیةعلى ذلك ولا ینتاب المادة أ) 61(نصّت المادةوالشراء، وقدالبیع 

المتعلق بإشهار الأسعار 95/06مر أمن)61(و)55(إلیه المادتین ما نصّتإذا رجعنا إلى و 

یشكل غموضا في شأنهما منفلا یوجد ثمّة أيّ وطرقه وكذلك الجزاء المترتّب في حالة المخالفة،
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حیث تتعلق أعمق من ذلك،المشكللكن التنصیص لما یجب اتبّاعه فیما یخصّ المعاملات التجاریة ،

الاختلال الموجود بین ما هو منصوص علیه في القانون وماهو معمول في بقضیة أخرى تتمثل المسألة

ضیهتقتهذه المواد بكل ما حیث تتضارب الأمور من حیث عدم تطبیق نصوصالواقع ،رض في أبه 

لإجراءات اللازمة ملیة الإشهاریة تمتثل لتجعل كل العناصر الرئیسیة المشاركة في العحتى ،من صرامة 

  .لمنتوجات والسلع والخدمات المختلفةالاشهار بأسعار افي مجال 

م بالأسعار یعتبر عدم الاعلا:" 04/02من قانون رقم ) 31(وقد أورد المشرّع أیضا في نص المادة 

من هذا القانون، ویعاقب علیه بغرامة من خمسة آلاف ) 7(و) 6(و) 4(والتعریفات، مخالفة لأحكام المواد 

  .28)دج100.000(على مائة ألف دینار ) دج5.000(دینار 

یصل السلع، وقدتتمثل في الحجز أو مصادرة المشرّع عقوبات أخرىذلك، فرضبالإضافة إلى

  .04/0229من قانون رقم ) 39(الإداري للمحل حسب ما نصّت علیه المادة الأمر إلى الغلق

: " المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشّ على09/03من قانون رقم ) 19(أیضا نصّت المادة 

  .30"لا تسبّب له ضررا معنویّاالمادیة، وأنتمسّ الخدمة المقدّمة للمستهلك بمصلحته أن لا یجب 

تشفّه من خلال قراءة ثم معالجة وتحلیل مجمل النصوص والسیاقات القانونیة الآنفة ما یمكننا أن نس

إلى حمایة الزبون أو المستهلك من أيّ ،بالأسعارمي من خلال فرض الالتزام بالإشهارالذكر، بأنّ المشرّع یر 

مصالح المادیة اظا على ال، وهذا حفوالكمیّة أیضاتلاعبات أو مناورات التي قد یلجأ إلیها البائع في التسعیرة

وى التطبیق إلاّ أنّنا نشهد تماطلا على مست،على وجه الخصوصللمواطنللمستهلك عموما ووالمعنویة

ائریة، وأیضا ، حیث أنّها تطبّق في جزئیتها تماشیا مع  الظروف المحیطة  بالسوق الجز الفعلي لهذه القوانین

  .تزام كل واحد بالمسؤولیة المنوطة بهفي عدم الىخر لأاتؤثر هيتبعا لعوامل قد 

  :إشهار الأسعار ما بین الأعوان الاقتصادیین-*

) 95/06(من أمر ) 3(فقد نصّت المادة الاقتصادیین،بین الأعوان ما فیما یخصّ إشهار الأسعار 

نشاطات أو صفته، یمارسیقصد بالعون الاقتصادي كل شخص طبیعي أو معنوي مهما تكن " :على

  .31"عمال منصوص علیها في القانونیقوم بأ

على نشاطات یطبّق هذا الأمر":علىأیضا 06/ 95من أمر)2(المادة وفي نفس المحتوى، نصّت 

أیضا على أو الجمعیات، ویطبّقفیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون والخدمات، بماتاج والتوزیع الان

  .32"قصد بها إنجاز نشاطات إنتاج أو توزیع سلع وخدمات كل العقود والاتفّاقیات والتسویات التي ی

نّ إشهار الأسعار بین هذه الفئة یكون عن طریق جداول الأسعار إ" :كذلك)54(كما نصّت المادة 

أيّ وسیلة تعارف المهنة، بمعنىالأسعار أو أيّ وسیلة أخرى ملائمة ومقبولة بصفة عامة في أو دلیل

  .33"الأعوان على اتبّاعها
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المنتوجات، وهذا یعني مختلف الجداول والقوائم التي تلجأ إلیها المؤسسات الاقتصادیة لوضع أسعار 

ومستلزمات، من شروط ضیهتقتبما ىالدفع وغیرها من المعاملات التجاریة الأخر التخفیض، كیفیاتطرق

  .فئة الأعوان الاقتصادیینوتترجم في فحواها طبیعة العلاقة القائمة بینمن خلالها طریقة التعاملتحدّد

یلزم البائع في العلاقات بین الأعوان :"على04/02من قانون رقم ) 7(المادة السابعة تصّ كما ن

الاقتصادیین، بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها، ویكون هذا الاعلام بواسطة جداول الأسعار 

  .34"ئمة مقبولة بصفة عامة في المهنةسیلة أخرى ملاأو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو أیّة و 

یتسنّىیبرز لنا من خلال المادة المذكورة آنفا، مدى إلزامیة البائع بإعداد الأسعار والتعریفات، حیث 

  .یحضر الأسعار والتعریفات لیقدّمها إلى العون الاقتصادي بمجرّد طلبهاله أن

) 2(المذكورة في الفقرة ) 7(ار، فقد نصّت المادة السابعة بالأسعوفیما یتعلق بوسائل تنفیذ الاشهار

حال كون الزبون عون ینفّذ الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات في": على04/02من قانون رقم 

  تعلق في المحلات التجاریة (جداول الأسعار :اقتصادي، وینفّذ هذا الالتزام بواسطة ثلاثة عناصر هي

  .35")ثالثا(دلیل الأسعار الذي یوضع تحت تصرّف المشتري ، )ثانیا(لبیانیة ، النشرات ا)أولا(

لیس لتنفیذ الالتزام بالإعلام :" واستنادا إلى الفقرة الأخیرة من نفس المادة السابعة، حیث نصّت على

بالأسعار والتعریفات وسیلة خاصة یتمّ بها، حیث أنّ هذه الوسائل جاءت على سبیل المثال ولیس 

  .36"راف التجاریةن یتمّ بأيّ وسیلة أخرى ووفق الأعسعار والتعریفات یمكن أالحصر، فالإعلام بالأ

اهتبنّافي الممارسة التجاریة التي ی، یتمثّل اسیةإنّ المشكل الذي تطرحه هذه الفئة من الأطراف الأس

لها حیث تتّضح الأمور نظریا وبكل ما تحتویه من عناصر یجب الرضوخ كل طرف على حدّ سواء،

راها الأنسب مع یةمل بطریقالمیدان أنّ كل طرف یعولكن ما نجده على مستوىاحتراما للقانون،

للأعوان فتح ممّا بالأسعار أو توزیعه وحتى في الاشهارتعلق بتوفیر المنتوج،سواء ما، الأطراف الأخرى

،هذا ما یؤدي فعلا إلى الفرق الواضح والبیع مجالا للتلاعبات وفي مختلف مراحل التوزیعالاقتصادیین

موحّدة من حیث الأسعار غیرلتي تعمل وفق أسس ومعاییرالذي نلمسه على مستوى المحلات التجاریة ا

  .المعلن عنها

  .هذا طبعا ما یؤیّد المغالطة ثم المنافسة غیر المشرروعة على مستوى العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین

من هنا انصبّ اهتمام الباحثة في الجانب المتعلق بالبحث في مدى مساهمة الإشهار القانوني في 

فسة نزیهة وشفافة، تحظى باهتمام وامتثال كل الأطراف المشاركة في الممارسات التجاریة إرساء منا

  :كما سیتّضح في الآتيالتجاریة،المختلفة حفاظا على نزاهة النشاطات 

  :نزیهة في المنافسةإرساء ضوابطمساهمة الإشهار القانوني في -1.2

الأمر ا المفهوم من خلال حیث عالج المشرعّ الجزائري هذالقوانین، إنّ المنافسة النزیهة تعني عدم مخالفة 

، حیث أقرّ فیه والذي خصّصه للقواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاهتهاالمتعلق بالمنافسة ،95/06
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شهار كان إ، وإذا)الأسعار والفوترة(هما على أنّ الشفافیة لا تتحقّق إلاّ من خلال اتبّاع طریقتین أساسیتین 

القیام بعملیات البیع بین المنتج الاقتصادیین، عندالفوترة تكون بین الأعوان ، فإنّ سابقاالأسعار قد تمّ التطرّق إلیه 

  .بالجملة مثلا، ویشترط أن یطلب المشتري الفاتورة وعلى المموّن أن یسلمها لهوالموزّع

  الفوترة:ثانیا

90/36من قانون رقم ) 64(المادة في تسعینات حیث أوردع بالفوترة منذ اللقد بدأ اهتمام المشرّ 

یتعیّن على كل مدین بالرسم على القیمة المضافة، یسلم أموالا أو یقدم خدمات إلى مدین آخر، أن یسلم "

والمتعلق بالمنافسة، حیث نصّت 95/06ثمّ تبنى بعد ذلك أمر رقم .37..."فاتورة أو وثیقة تحلّ محلّها

ویجب على بفاتورة،منتج أو موزّع بالجملة مصحوبا یجب أن یكون كل بیع یقوم به : " ىعل) 56(المادة 

كذلك تسلیم الفاتورة عند تأدیة أیّة خدمة منه، ویجبالمموّن أن یسلم الفاتورة وعلى المشتري أن یطلبها 

الزبون،لبها إذا طالبیع بالتجزئةتسلّم الفاتورة عند آخر،من طرف عون اقتصادي إلى عون اقتصادي 

  .38)"وصل الصندوق(وفي كل الأحوال یجب ان تكون محلّ وصل حسابي 

  :الالتزام بتسلیم الفاتورة-) أ

هي مسؤولیه و على حدّ سواء، وكذا على المشتريوالبائع بالجملةفالفوترة التزام واقع على المنتج 

للحق المشرّع، حمایةین التي نصّ علیها تقع على عاتق كل الأطراف المنوطة بالبیع والشراء امتثالا للقوان

یجب أن تحتوي الفاتورة المحرّرة قانونیا على : "على95/06من أمر رقم )4(نصّت المادة العام، حیث

    .39" تاریخ التحریر والرقم التسلسلي

ا تبعوسخ أو شطب مقروءة، وبدونیجب أن تكون الفاتورة " في فحواها على()5(المادة نصّت أیضا،

لا تقبل الفاتورة المكتوبة یدویا، حیث أورد المشرع في المادة كما ،40" للرقم التسلسلي في دفتر الفاتورات

تعتبر الفاتورة المحصّل علیها عن طریق النسخ أو التصویر أو بأيّ وسیلة من وسائل ): " 6(السادسة 

ن أن تمكّ یجب" )7(في نصّ المادة لمشرّع اأضافو.41" الاستنساخ والكتابة الیدویة، غیر قانونیة

.42"مقدّم الخدماتوالموزّع أوالفاتورة من معرفة المنتج 

  :الفاتورة وسیلة لإثبات المعاملات التجاریة-) ب

إلزامیة الامتثال للإشهار القانوني في المعاملات التجاریة كما تطرّق المشرّع الجزائري أیضا إلى 

یجب أن "):57(تضمّن نصّ المادة، حیثبین الأعوان الاقتصادیینةشفافیة المنافسو نزاهة حفاظا على 

  .43تحرّر الفاتورة حسب الكیفیات المحدّدة عن طریق التنظیم وأن تقدّم إلى الأعوان الاقتصادیین عند طلبها 

ي الذ44المحدّد لكیفیات تحریر الفاتورة )95/305(هاته، ظهر مرسوم تنفیذي رقم وتطبیقا لنصّ المادة 

04/02نصّت المادة العاشرة من قانون الفوترة، حیثالذي تضمّن المعدّل والمتمّم و04/02رقم ألغي بقانون

یجب أن یكون كل بیع سلعة أو تأدیة خدمة بین الأعوان ":على10/06الثالثة من قانون رقم المعدّل بالمادة
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الوثیقة التي و مقدّم الخدمة بتسلیم الفاتورة أوالبائع أیلزم الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة أو بوثیقة تقوم مقامها،

ویجب أن یكون ،سلّم عند البیع أو تأدیة الخدمةوتحسب الحالة ،یلزم المشتري بطلب أيّ منها ،تقوم مقامها

أو أنّ الفاتورة صندوق أو سند یبرّر هذه المعاملة ،غیرمحلّ وصل السلع أو تأدیة الخدمة للمستهلك بیع 

ویحدّد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا ،یجب أن تسلّم إذا طلبها الزبون،یقة التي تقوم مقامهاالوث

  .45"فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعامل بها عن طریق التنظیم 

ة تقوم أيّ وثیقأواستعمالها،نصّ المشرّع على وجوب السوق، لذلكفالفاتورة ضرورة من أجل شفافیة 

  .ثبات المعاملات التجاریةلإأنّ الفاتورة وسیلة الخدمة، ذلكمقامها بمجرّد إتمام عملیات البیع أو تأدیة 

  نّ هار القانوني والمنافسة النزیهة أما یمكننا أن نستخلصه من خلال معالجة العنصر المتعلق بالإش

ءات تعرقل السیر الحسن للمعاملات االمشرّع مهما كان المجال الذي نظّمه، فإنّ القوانین لیست إجر 

ترسو مبادئ المنافسة الممكنة، هكذاالتجاریة، بل أنّها تؤسس لعلاقات مشروعة بین مختلف الأطراف 

  .نقول أنّ الاشهار القانوني یلعب دورا لا یستهان به في إرساء منافسة نزیهة وشفافةلذلك. النزیهةالحرّة 

  :النزیهةالاشهار التجاري والمنافسة - 1.3

  الاشهار التجاري في التشریع الجزائري: أولا

والمتعلق برقابة 90/39رقم من المرسوم التنفیذي) 2(الثانیة عرّف المشرّع الجزائري في المادة 

جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو : " على أنّه، الإشهارالجودة وقمع الغش

و التعلیمات المعدّة لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو الإعلانات أو المنشورات أ

  .46"بصریة -سمعیة

بالإشهار الأسلوب یقصد "")2(القانون المتضمن قانون الاشهار في المادة مشروع عرّف فقد أیضا،

مستعملة قصد تعریف عدّ ویقدّم في الأشكال المحدّدة في هذا القانون مهما كانت الدعائم الالاتصالي الذي ی

  .47."شخص طبیعي أو معنويأوسمعةوترقیة أي منتوج أوخدمة أو شعار أوصورة أو علامة تجاریة أو

نصّت 04/02من قانون ) 3(تبعا للتعریفات التي أوردها المشرّع للإشهار، نجد أنّ المادة الثالثة 

و غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أ" :هوعلى أنّ الاشهار التجاري 

  .48"الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة 

تقنیة بیع سلع مهما یكن ترویجیا، كلتشكل بیعا " :06/215المرسوم التنفیذي رقم كذلك، عرّفه

  .49"والتي یرمي العون الاقتصادي عن طریقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم شكلها،

بعد إلى مصاف بأن المشرّع الجزائري لم یرق، آنفاالمذكورة الموادما یمكننا ملاحظته وبناء على

ممّا جعل المنظومة ومسار الدول التي قطعت أشواطا هائلة في میدان الاقتصاد الحرّ وسیاسة الانفتاح ،
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ة الذي ینتاب معظم موادها القانونیة القانونیة الجزائریة مازالت فتیّة في أسسها ومبادئها نظرا لعنصر الرتاب

،على شاكلة قانون المنافسة ، حمایة المستهلك ونظام الأسعار التي بقیت أحكامها مبعثرة ،حتى وإن 

حاول المشرّع الجزائري تقنینها في نصّ واحد منذ الحركة الإصلاحیة التي لم تجد الجزائر مفرّا منها سوى 

  .زمات التي عرفتها الجزائر في شتّى المیادینتبنیها ،كحلّ للخروج من سلسلة الأ

أن یورد التجاريمشروع القانون المتعلق بالإشهارومن خلالالمشرع الجزائري فقد حاوللذلك،

للسلع، وباعتبار أنّه مصدر تمویل وآلیة فعّالة من آلیات السوق والترویج أصبح الإشهار":الفقرةهذه

التعبیر، الممارسات المیدانیة لإحدى الحریات الأساسیة ألا وهي حریة متّصل بالحیاة الیومیة للمواطن و 

  50"أوجبت الضرورة وضع ضوابط دون المساس بحقوق الغیر

المتعلق بالمنافسة وإن لم یتطرق للإشهار 95/06الأمر رقم السیاق، بأنّ وجب التذكیر في هذا 

بأنّ المشرع یخصّ ) 2(و ) 1(المادتین التجاري بصفة مباشرة وصریحة، إلاّ أنّنا نلاحظ من خلال

یهدف هذا الأمر إلى تنظیم " :على) 1(حیث نصّت المادة التجاري،حكامه النشاط بالتطبیق وبكل أ

وإلى تحدید قواعد حمایتها قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة وترقیتها،المنافسة الحرّة 

  .51"فیة الممارسة التجاریة ونزاهتها ویهدف أیضا إلى تنظیم شفاالمستهلكین،

أن یطبّق هذا الأمر على كل نشاطات الإنتاج والتوزیع أو " :على) 2(و ) 1(نصّت المادة أیضا،

وبما أن الإشهار التجاري الجمعیات،فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون أو الخدمات، بما

فهي الحرّة،كان مصدرها الوكالات الخاصة أو الصحف یعتبر خدمة سواء أقامت بتقدیمها المؤسسة أو

  .52"وبذلك تخضع لأحكام هذا الأمر 

في إصدار قانون ینظّم الاشهارالقانونیة، یفكراستكمال المنظومة ومن أجل ما جعل المشرّعهذا

ىالمستو لمختلف التحولاّت التي عرفتها الجزائر علىالمجال، واستجابةالقانوني في هذا ویسد الفراغ

مشروع قانون ینظّم الاشهار عن طریق وسائل المشرّع الجزائري وضع الاقتصادي والإعلامي، فقد

منذ الأمةفي مجلس التشریعیة المتمثلةقوبل بالرفض من طرف الغرفة الثانیة للسلطة الاعلام، ولكنّه

  .تسعینیات القرن الماضي

  اسا من اهتمام الباحثة بمجال الاشهار، فإنّ الاشهارأردنا أن نقوم بمقاربة میدانیة تنبعث أسوإذا 

فالإشهار والصناعة،وما أوجده من حریة التجارة المذهل،بالتحدید مع الانفتاح الإعلامي التجاري ظهر

التجاري هو عامل من عوامل تفعیل الحركة الإنتاجیة نظرا لما یقوم به من حركة وحیویة على مستوى 

المشاركة في كما أنّه مظهر من مظاهر المنافسة بین مختلف الأطرافوالسلع،ت تسویق وترویج المنتوجا

  .التجاریةالمعاملات

المساواة وتكافؤ حفاظا على مبدأ وضروري،واجب التجاریة أمرالممارسات فشرط نزاهة لذلك،

لعون وأیضا حمایة للمصالح المادیة والمعنویة للمستهلك واالفرص بین الأعوان الاقتصادیین،

  .الاقتصادي على حدّ سواء
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  بالالتزام القانوني المفروض على الممارسات التجاریةعقوبات الاخلال : ثانیا

هكذا، ألحّ المشرع على عقوبات ردعیة لكل من یخلّ بالالتزام القانوني المفروض على الممارسات 

المحدّد للقواعد المطبّقة 04/02من قانون ) 38(التجاریة النزیهة، حیث نصّت المادة الثامنة والثلاثون 

دج،5.000.000دج إلى 50.000بعقوبة الغرامة المالیة من والمتمّم،على الممارسات التجاریة المعدّل 

  .53"بالإضافة إلى الحجز ومصادرة السلع وكذلك الغلق الإداري للمحل التجاري 

یمكن حجز البضائع موضوع المخالفات " :علىمن نفس القانون ) 39(أیضا نصّت المادة التاسعة والثلاثون 

  .54"هذا القانون من28و27و26و25و23و22و20و14و13و11و10المنصوص علیها في أحكام المواد 

وكذا القاضي أن یأمر إقلیمیا،یمكن الوالي المختصّ " :علىكذلك نصّت المادة الثامنة والأربعون 

اتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة ر بنشر قرانهائیا،لیه المحكوم عالمخالفة أوعلى نفقة مرتكب 

  .55"الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحدّدانها 

دج أو الحبس من شهرین 500.000دج أو 2.000غرامة مالیة من : " عقوبات أخرى تصل إلى

المتعلق 09/03من قانون رقم )69(إلى خمس سنوات حسب ما نصّت علیه المادة التاسعة والستّون 

  .56"بحمایة المستهلك وقمع الغشّ 

هو حمایة المستهلك من ة،هذه الإجراءات القانونیع إلى اعتمادلعلّ السبب الذي دفع بالمشرّ 

المستهلك المتعلقة بحمایة 09/03من قانون ) 19(حیث نصّت المادة التاسعة عشر المحتملة،التلاعبات 

له ضررا تسبّبوأن لاالمادیة،تمسّ الخدمة المقدّمة للمستهلك بمصلحته أن لایجب ":علىالغشّ وقمع

11/108من المرسوم التنفیذي رقم ) 11(نصّت المادة الحادیة عشر السیاق،وفي نفس .57"معنویا 

المعمول ویعاقب علیها طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیةالمرسوم،تعاین المخالفات لأحكام هذا " :على

  .58"م المعدّل والمتمّ 2004جوان 23المؤرخ في 04/02لا سیما أحكام القانون بها،

ورغم أنّ النصوص المنظّمة لقطاع الاعلام، وفي مقدّمتها القانون العضوي المتعلق بالإعلام 

، فإنّ معالجة تنظیم سوق الاشهار 2014، وقانون السمعي البصري لسنة 2012الصادر في سنة

سطة وسائل الاعلام الجماهیریة من إذاعة وتلفزیون وكذلك عن طریق الوسائط الجدیدة من أنترنیت بوا

الآراء، مثل قطاع سبر الاشهار، مثلهأحیلت إلى قانون خاص هو قانون ، قد...وصحافة إلكترونیة

  .لم تتّخذ بشأنه أي إجراءات جدیدة من أجل تجسیده میدانیاولكن

اضعا لنصوص القانون التجاري بصفة عامة والنصوص المتعلقة بالجودة وهكذا یبقى الاشهار خ

وقمع الغشّ على وجه الخصوص، في حین أنّ الاشهار یتوسّع باضطراد لیصبح سوقا هامة تقدّر 

كما تنصّ روح ،بملاییر الدینارات، یتمّ توزیعها في غضون غیاب قانون خاص وبطرق غیر شفافة

  .ا المنظومة القانونیة الجزائریةالتشریعات التجاریة بما فیه
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وتبعا لذلك، فإنّ الأسباب الحقیقیة لهذه الوضعیة المزریة تبقى مجهولة رغم أنّ الغرفة الأولى 

  .قد صادقت بالقبول على المشروع الأول لقانون الاشهارثلة في المجلس الشعبي الوطني،للبرلمان والمتم

كوسیلة الاشهار، سواءجمع الأحكام المتعلقة بمجال یالمشروع، حیثولكن وبالرغم من أهمیة هذا 

  .مشروعأنّه یبقى مجرّد الاقتصادیون، إلاّ من وسائل المنافسة أو كسوق مستقلّة یتنافس فیها الأعوان 

فإنّنا نستشفّ أنّ هناك حقّا ،القانونیة السالفة الذكرالنصوص مجمل ومن خلال معالجة فحوى 

إرساء قواعد تنافسیة و من أجل تنظیم الاشهار وبشتّى أنواعه ن قبل المشرّع مإرادة واضحة تمام الوضوح 

مختلف الدعائم والوسائط مشروعة ونزیهة حفاظا على الحریات الأساسیة وعلى رأسها حریة التعبیر وعبر

لرقي بالاقتصاد الوطني بما یمكن أن یكفله من حمایة وزیادة في الأوضاع المعیشیة ابغیة ،الممكنة

وتحفیزا للمنافسة والشفافیة في ،لمواطنین المستهلكین لمختلف المنتوجات المعروضة في السوق من جهةل

أكانوا تجّارا بالتجزئة او الجملة ،المعاملات التجاریة بین الأعوان الاقتصادیین وغیرهم من الأشخاص

  .من جهة أخرىوالخدماتع في كل نشاطات الإنتاج والتوزیع للسلأوحتى ما تعلق بالأفراد الطبیعیین 

إلاّ أنّ الوضعیة مستعصیة، نظرا لاختلال التوازن بین ما هو موجود في روح القوانین وماهو معمول 

لمختلف به في أرض الواقع، مردّه عدم وجود إرادة سیاسیة واضحة من أجل التطبیق المیداني والفعلي 

بالنظر لأهمیتها وعملیتها في مختلف المجالات رغم اهتمام المشرّع الجزائري بها التشریعیة،النصوص 

  .والأصعدة المنوطة بها

على هذا الأساس نقول، وبالرغم من مجمل المشاكل التي لا یزال قطاع الاشهار یعانیها، فإنه 

یساهم بصفة لا یستهان بها في تطویر وسائل الاعلام والاتصال ویؤثر في اختیارات المستهلك ویطرق 

  .تأثیرا وتحدیدا لحاجیاته وطرق إشباعهاالأساسي والأكثرلدافع شتّى، فهو یشكل ا

یجعل من منافسة نشیر أیضا وفي نفس السیاق بانّ الاشهار القانوني والتجاري على حدّ سواء

شفافیة، فهو یشكل سوقا وأرضیة عوان الاقتصادیین العاملین في المجال الواحد أكثر نزاهة وأشدّ الأ

بعد تبني الجزائر لاقتصاد أكثر حریة، وسیكون أكثر خصوبة كلما تطوّرت خصبة للاستثمار خاصة 

ذهلة مع عالم الثورة المعلوماتیة، تقنیاته ودعائمه مع عالم الأنترنیت الذي أصبح یخترق الحدود بطریقة م

  :كما تشیر إلى ذلك المقولة التالیة

الوسیلة الجدیدة بما ءاتها، فهذهوفضاالتجاري سیكون مع الأنترنیت للإشهارفالمستقبل الحقیقي "

به، إلى عنصر الآنیة والجدّة الذي تختصّ وصوت وصورة، بالإضافةمن نص للجمهور به وتمكنهتمتاز 

من بطریقة مباشرة دون وسیط أو المستهلكینلموزّعینجین أو اتبالإمكان الاتصال بالمعلنین أو المنحیث

  59...و الخدمةهة المعنیة بالإعلان عن المنتوج أالتي تقدمها الجأجل الانتفاع بشتّى المعلومات والخدمات 
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المجالات مسّ مختلفالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي بأنّ آنفا، نقولكخلاصة لما ورد 

عنصر ضروري من بصفة عامة والاشهار القانوني والتجاري بصفة خاصة،الاشهارجعل من الممكنة،

ت وباختلاف أنواعها، فهو یقوم بدور فعال من أجل تنشیط الدورة الاقتصادیة أجل تسویق السلع والمنتوجا

وقوانین للمحافظة على الإشهار بالطریقة وتحقیق الانتعاش الاقتصادي للمجتمع، لذلك فإنّ وضع ضوابط 

  .اواجب أیضلأمرالمادیة والمعنویة للمستهلكین حمایة للمصالحالتي تكفل المنافسة النزیهة والشفافیة 

القانوني أنّ التنظیر للمواد والنصوص القانونیة في مجال الإشهارنؤكد وفي نفس المسار كما 

عاجلة من أجل التطبیق أو غیره من المجالات الأخرى لا یكفي لوحده، وإنّما نتوخى إیجاد حلولاوالتجاري

رفة مجمل القوانین التي تنظم للعدید من الأفراد معالضوابط والقوانین، حتى یتسنىّ العملي والفعلي لهذه

  .، بغیة الارتقاء بالحركة الاشهاریة في الجزائرحقوقهم وواجباتهم

وح القوانین تتطلّب تضافر عدّة عوامل من أهمّها تحدید هویة القائمین على عملیة الالتزام بر إنّ 

تخصّصا یدرس في ،...سواء ما تعلق بالأسعار أو بالفوترةالاشهار،النشاط الاشهاري في مرحلة أصبح 

  .المدارس والكلیات الأجنبیة لما له من تأثیر ملحوظ في شتى المجالات والأنشطة الاتصالیة المختلفة

  :النتائج

عدم وجود تطابق والواقع، بمعنىالجزائر كما في سائر الدول النامیة من عدم التوازن بین القانون تعاني 

التي النتائج، لذا رأت الباحثة أن تورد أهم مع الممارسة الفعلیةبین جوانب عدیدة من التشریعات والقوانین 

  :في المقدمة وهي على النحو الآتيالتي طرحتهاالإشكالیة والتساؤلاتتوصّلت إلیها الدراسة استنادا إلى 

أنّ الاشهار بالأسعار لم یحم المصالح المادیة للمستهلك، بقدر ما هو إجراء إداري یستوجب - 

  .بون والعون الاقتصاديإظهاره للز 

من أي من خلال النصوصالنظریة،لم یضمن شفافیة السوق من الناحیة بالأسعار الإشهارأنّ -

  .جهة والممارسة الفعلیة من جهة أخرى

هناك تعارض واضح بین ما هو منصوص علیه في قوانین الاشهار وما هو معمول به في -

  .بین التشریع والممارسةأرض الواقع، ممّا یؤدي إلى تعمیق الهوة

ة تقتصر على قواعد داخلیة وأنظمإلى مستوى التشریع، بلبعدلم ترقالإشهارأنّ عملیة تنظیم -

  .إداریة فقط

بس والغموض الذي الثغرات التي تتسبّب في اللّ تفاديأجل من أكثر، ع الاجتهاد هكذا یتسنى للمشرّ 

  .ینتاب القوانین

المنافسة بین المساواة فيضمانا لمبدأ التجاریة،زاهة الممارسات فلا یمكننا الاستغناء عن ن

  .المادیة والمعنویة للمستهلك والعون الاقتصادي أیضاوحمایة للمصالحالاقتصادیین،عوان الأ
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  :تراحاتاق

بعض مام الوضعیة التي یمرّ بها الاشهار في الجزائر، رأت الباحثة أن تعمل على تقدیم أ

الدورة یساهم بشكل إیجابي في تنشیطفي ظل المنافسة النزیهة،شهار الإعلى أنّ الاقتراحات بناءا 

والنزاهة فيكما تسود قواعد الشفافیة التجاریة،الملائم للمعاملاتفي توفیر المناخ الاقتصادیة، و 

  :وتتمثل أهم الاقتراحات فیما یلي،الممارسات التجاریة

  .یة حیث تصبح جزءا من التشریع العامع على سن قوانین إشهار أن یحرص المشرّ - 

ع على تنظیم الاشهار وتحدید ضوابطه، أخذا بعین الاعتبار خصوصیات أن یعمل المشرّ - 

  .المجتمع الجزائري

  .السوق وقواعد المنافسة فیهادراسةلأهمیة ع أن یولي المشرّ - 

  .الآراءإشراك الجمهور في صناعة الاشهار، وذلك من خلال تقنیة سبر- 

  .تشجیع البحوث والدراسات العلمیة التي تتناول الاشهار والمنافسة بعیدا عن كل منافسة غیر مشروعة- 

یمكننا أیضا إبرام عقود شراكة مع مختلف الهیئات الدولیة، بغیة التعرف على المستجدات العلمیة 

  .في مجال الاشهار

من طلّ شاملة تنافذة قانونیةمثابة بفي الجزائروفي الأخیر نقول أنّه ینبغي أن یكون الاشهار

المفیدة، القانونیة والاجتماعیةعلى عالم من المعرفةالأطراف المشاركة في المعاملات التجاریةخلالها

  . ضةومغالطة مغر من دعایة لما قد ینتاب الأمرتفادیا

  :خاتمة

صالیة التفاعلیة، لهذا هكذا، نصل إلى أنّ العنصر الإنساني هو جزء هام وأساسي في العملیة الات

فإنّ الأمر یستوجب سن نصوص قانونیة من طرف ذوي الاختصاص في مجالي الاشهار والقانون أخذا 

في الاعتبار أهمیة فتح المجال للمنافسة الاقتصادیة النزیهة، مع مراقبة مراحل الدورة الاقتصادیة میدانیا 

  . ابتداء من المنتج إلى المستهلك
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